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 المقدمة  .1

تعتبر الضريبة من المكونات الاساس ية لواردات الدولة وتشكل جزءا مهما من الموازنة 

، ومن المعلوم ان التهرب الضريبي افة اجب على المواطن في مقابل الحقوقالعامة وهي 

تحرم القطاع العام من الواردات وتنعكس على المواطن عندما تنتقص بنتيجتها الخدمات 

ولة مما ينعكس على مس توى العدل والتنمية ويولد شعورا العامة التي تقدمها الد

بالإحباط واليأ س الاجتماعي، خاصة بالنس بة للمكلفين عندما تتعاظم هذه الافة 
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 (.2020 ،)رسول بمن يتهرب من دفع ضرائبه أ نفسهمويقارنون 

قليم كوردس تان  قراراً جديداً، بهدف تنظيم أ لية جمع  11حيث أ صدرت حكومة اإ

لرسومات، ولتحقيق العدالة وأ خذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، بتكليف الضريبة وا

من وزارة المالية والاقتصاد، بدوره، صّرح المدير العام للضريبة والعقارات الحكومية في 

قليم كوردس تان تعمل على تنظيم الإيرادات المحلية من  قليم كوردس تان، أ ن "حكومة اإ اإ

 الوحدات الإقتصاديةاإصدار عدة قرارات مصيرية لإلزام ضمنها واردات الضريبة، لذا تم 

الكبرى بدفع الضرائب وفقاً للقانون والإجراءات، حيث تلزم القرارات شركات 

ال خرى بدفع الضرائب".  الوحدات الإقتصاديةالانترنت والتوصيل والنفط وكافة 

تتمكن أ ي وأ ضاف أ ن "هناك تهرب ضريبي كبير، وبالعمل وفق القرارات الجديدة لن 

شركة من التهرب من دفع الضريبة بعد الآن، ليتم اس تحصال تلك ال موال ووضعها في 

نما تم تنظيم أ لية اس تحصال  خدمة المواطن"، موضحاً أ نه "لم تتم زيادة الضرائب، واإ

  (.Rudaw, 2021" )الضرائب

و يسعى كل من مراقب الدخل والمحاسب القانوني في اإجراءات عمل تهدف اإلى معرفة 

حيث أ ن المحاسب  للوحدات الإقتصاديةالواقع الفعلي للوضع المالي ونتيجة ال عمال 

القانوني ملزم قانونياً ومهنياً في اإظهار الواقع الحقيقي والتأ كيد على التمثيل العادل للبيانات 

قاً لمعايير التدقيق الدولية تتطلب التخطيط والتنفيذ لإجراءات تدقيق المالية التي وف

معينة للتوصل اإلى درجة معقولة بأ ن البيانات المالية ل تتضمن أ ية أ مور جوهرية غير 

حتى  الوحدة الإقتصاديةصحيحة ويحتاج مراقب الدخل اإلى الواقع الحقيقي لنتيجة أ عمال 

مدى اعتماد الدوائر الضريبية على البيانات المالية المدققة من 

 ردس تان العراقو قبل المحاسب القانوني في اقليم ك
  ٢وهاشم محمد خير صافي ١ثابت حسان ثابت

 ، العراقالموصل، نينوىجامعة  هندسة الإلكترونيات،كلية هندسة الحاسوب والمعلوماتية، قسم ١

 اربيل، كردس تان، العراق -، جامعة جيهانوالاقتصاد الإدارةقسم المحاس بة، كلية ٢  

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

ليه من قبل المكلف في اقليم كردس تان و التعرف على أ س باب رفض تهدف هذه الدراسة اإلى التعرف على  مدى ثقة مراقب الدخل )المخمن( في البيانات المالية المدققة المقدمة اإ

نشاء استبانة تم ،مراقب الدخل للبيانات المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني  توزيعها على عينة من مراقبي ولتحقيق أ هداف الدراسة تم القيام بدراسة ميدانية من خلال اإ

اإلى عدد من النتائج الدراسة  توانته ،SPSSباس تخدام البرنامج الإحصائي  الدراسةومن ثم تحليل النتائج واختبار فرضيات  ،الدخل في مديرية ضريبة أ رباح الشركات في أ ربيل

بصفة عامة، كما تبين وجود الكثير من العقبات والتهديدات التي تواجه اس تقلالية المحاسب القانوني مثل أ همها اعتبار اس تقلال مدقق الحسابات بمثابة العمود الفقري لمهنة التدقيق 

قامة علاقات مالية بين المدقق  لتزام و يعتبر ا ،المدَققَة، أ و قبول هدايا ذات أ همية من المكلف والوحدة الإقتصاديةضغوط المكلف على المحاسب القانوني باتجاه تحديد ال تعاب، واإ

آداب العمل المهني من العوامل المؤثرة في رفض البيانات المالية خاصة قيام المحاسب القانوني بجمع أ دلة الإ  ثبات اللازمة و بذل العناية المهنية اللازمة المحاسب القانوني بقواعد وأ

بداء الرأ ي فيها.  لفحص البيانات قبل اإ

 .البيانات المالية، المخمن، الدخلمراقب ، المحاسب القانونيمفاتيح الكلمات:  

______________________________________________________________________________________ 
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در ممكن من المادة الخاضعة للضريبة حتى يحدد يس تطيع من خلالها أ ن يقترب أ كبر ق

وني في مبلغ الضريبة بموجبها، ويمكن لمراقب الدخل الاس تفادة من عمل المحاسب القان

ومن الجدير بالذكر أ ن لكل من التدقيق وطرق تقدير  التوصل اإلى الربح الضريبي

لدخل على حد الضريبة قوانين ومعايير تحكم عمل كل من المحاسب القانوني ومراقب ا

 .بية والمهنية في حالة مخالفة ذلكسواء تجعلهم تحت طائلة المسؤولية الجنائية وال د

 

 مشكلة الدراسة 1.1

أ كدت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية في حكومة اقليم كوردس تان، قيام 

. مشيرة الى ان بتزوير المعلومات الخاصة بأ رباحها الس نوية الوحدات الإقتصاديةمعظم 

%. وأ شارت اإلى 15"نس بة الضرائب المس تحصلة في الاقليم هي ال دنى ول تتجاوز 

الوحدات ان "الضرائب المس تحصلة في الدول الاخرى يكون بحسب ارباح 

، لكن في الاقليم فاإن نسب الضرائب ثابتة ول تتغيير". واشارت ان "تلك الإقتصادية

د هذا الحد، بل ان العديد منها قامت بتزوير ل تتوقف عنالوحدات الإقتصادية 

الارقام الخاصة بأ رباحها، في الوقت الذي حصلت على ارباح تقدر بملايين 

يختلف مراقب الدخل عن المحاسب القانوني في الغاية الرئيس ية من و  ."الدولرات

عملهما حيث يقوم مراقب الدخل ببذل أ قصى جهد لضمان استيفاء كامل حقوق خزينة 

ل أ ن المحاسب القانوني يبذل العناية المهنية  الدولة المتأ تية من الضرائب على المكلفين، اإ

للتوصل اإلى الواقع الحقيقي للمركز المالي للشركة بغية المحافظة على أ دبيات المهنة 

والحصول على أ تعاب مالية لتغذية خزينته الشخصية، أ و لتغذية خزينة شركة التدقيق 

لها، لذا فاإن مراقب الدخل يعمل بظروف قد تكون مصداقيته فيها التي يعمل من أ ج 

اقعاً في بعض ال حيان تحت أ على من مصداقية المحاسب القانوني حيث يكون المدقق و 

له لإظهار بيانات مالية توفر على المكلف أ كبر قدر ممكن من الضريبة من ضغط عم

يبة، مما يخلق في كثير من خلال تخفيض ال رباح في البيانات المالية المقدمة للضر 

ال حيان وضعاً قد ل ينُظر من خلاله اإلى المحاسب القانوني بأ نه حيادي ومس تقل 

بشكل كافٍ، فيضطر مراقب الدخل اإلى عدم قبول البيانات المالية المقدمة والمدققة من 

ك ساس  قبل المحاسب القانوني، مما يؤدي اإلى عدم قبوله أ و اعتماده لتلك البيانات المالية

 لتقديره للمادة الخاضعة للضريبة.

 بالتالي تحاول هذه الدراسة الإجابة على ال س ئلة التالية:

هل يرفض مراقب الدخل الاعتماد على البيانات المالية المدققة من قبل  .1

 المحاسب القانوني ك ساس لتقديره للمادة الخاضعة للضريبة؟

 البيانات المالية؟هل تؤثر اس تقلالية المحاسب القانوني في رفض  .2

آداب العمل المهني في رفض البيانات  .3 هل يؤثر التزام المحاسب القانوني بأ

 المالية؟

 

 أ همية الدراسة 1.2

 مما يلي:الدراسة تنبع أ همية 

، وعدم ثقة الوحدات الإقتصاديةاإن عدم مصداقية البيانات المالية المدققة الصادرة عن 

 مراقب الدخل بها سوف يؤدي اإلى ما يلي:

يضطر مراقب الدخل اإلى اإضاعة وقت طويل في تقدير المادة الخاضعة  .1

 للضريبة. 

ذا قام مراقب الدخل باس تخدام طريقة التقدير الجزافي للمادة الخاضعة  .2 اإ

للضريبة لبعض المكلفين، فقد يؤدي ذلك اإلى الظلم عبر المغالة في التقدير، 

نقاص أ و هدر أ موال خزينة الدولة المس تحقة على المكلفين  في حالة اإ

التقدير للمادة الخاضعة للضريبة، مما يقود حتماً اإلى هدر قاعدة العدالة التي 

 .تعتبر أ ساساً لفرض الضرائب

 

 أ هداف الدراسة 1.3

 :اإلى الدراسةتهدف هذه 

التعرف على مدى ثقة مراقب الدخل في البيانات المالية المدققة المقدمة  .1

ليه من قبل المكلف  .اإ

رفض مراقب الدخل للبيانات المالية المدققة من قبل التعرف على أ س باب  .2

 المحاسب القانوني واقتراح الحلول المناس بة.

 

 فرضيات الدراسة 1.4

 تستند هذه الدراسة على ثلاثة فرضيات أ ساس ية هي:

الفرضية ال ولى: ل يرفض مراقب الدخل الاعتماد على البيانات المالية  −

  ك ساس لتقديره للمادة الخاضعة للضريبةالمدققة من قبل المحاسب القانوني 

الفرضية الثانية: ل تؤثر اس تقلالية المحاسب القانوني في رفض البيانات  −

 .المالية

آداب العمل المهني في  − الفرضية الثالثة: ل يؤثر التزام المحاسب القانوني بأ

 رفض البيانات المالية.

 

 منهجية الدراسة 1.5

على المنهج الوصفي  اواختبار فرضياتهالدراسة أ هداف  اعتمد الباحثان في سبيل تحقيق

  :التحليلي من خلال الخطوات التالية

الإطلاع على ال بحاث والدراسات السابقة وال دبيات التي لها صلة بموضوع  −

وتكوين ال ساس  ،وذلك بهدف تكوين الإطار النظري للبحث ،الدراسة

 .الفكري والنظري عن الموضوع المدروس

نشاء استبانة تم توزيعها على عينة اإضافة  − اإلى دراسة ميدانية من خلال اإ

ومن ثم  ،من مراقبي الدخل في مديرية ضريبة أ رباح الشركات في أ ربيل

باس تخدام البرنامج الإحصائي الدراسة تحليل النتائج واختبار فرضيات 

SPSS. 

 

 الدراسات السابقة 1.6

معايير المراجعة المقبولة عموما كمعايير ( بعنوان "مدى تبني 2006دراسة )الضابط، 

  "لتدقيق الضرائب على الدخل في سوريا

دارة أ عمال تدقيق الضرائب  هدفت الدراسة اإلى تقديم خطة اإصلاح على مس توى اإ

على الدخل في سوريا س يما في ما يتعلق بالضريبة على دخل ال رباح باعتبارها ضريبة 

ومن أ هم النتائج  ،كمعايير لتدقيق الضرائب لتدقيقاالقانون العام من خلال تبني معايير 



اربيل للعلوم الانسانية والاجتماعية -مجلة جامعة جيهان              38  

 

10.24086/cuejhss.v7n2y2023.pp36-43 

ليها الدراسة  :التي توصلت اإ

صدار تعليمات ناظمة ل عمال التدقيق  .1 لم يتزامن اإصدار القانون الجديد باإ

 .الضريبي مع وضع خطة لإعادة تريب وتأ هيل كوادر التدقيق للقيام بذلك

الضريبية وتطبيقها في ل ريب أ ن هناك عجزا لدى المعنيين بتشريع القوانين  .2

 .وزارة المالية

  .هناك خلل مهم في بنية المعلومات المتوفرة للدوائر المالية .3

ذا كانت الالتزامات الضريبية المصرح عنها من  .4 عدم النجاح في تحديد ما اإ

 .قبل مكلفي ضريبة الدخل صحيحة بشكل جوهري أ م ل

 :بعنوان  (Krishnan et al., 2012)دراسة

''Do Auditor-Provided Tax Services Impair the Value Relevance 

of Earnings?'' 

 "هل تقديم المدقق للخدمات الضريبية يقلل من الاعتراف بال رباح"

هدفت الدراسة اإلى البحث في انفصال شركات التدقيق عن مقدمي الخدمات الضريبية 

ذا كان تقديم الخدمات  الضريبية منفصلة يزيد من لدعم مصداقية البيانات المالية وما اإ

نس بة الرسوم الضريبية على ال رباح أ م يبقى تقديم الخدمة من قبل مدقق حسابات 

التي تحولت لتقديم الخدمات الوحدات الإقتصادية أ فضل ودراسة عينة لمجموعة من 

ليها التي توصلتومن أ هم النتائج  ،الضريبية  :هذه الدراسة اإ

أ شار اإلى أ ن تقديم  SOX Act اوكسليعلى الرغم من أ ن قانون ساربنس  .1

ل أ ن هناك اس تثناء واحد هو  المدققالخدمات ال خرى يهدد اس تقلالية  اإ

 .الخدمات الضريبية

اإن تقديم الخدمات الضريبية من قبل مدقق الحسابات يعزز جودة التقارير  .2

  .المالية

 :بعنوان (Gleason & Mills, 2007) دراسة

''Do Auditor-provided Tax Services Improve the Estimate of 

Tax Expense?'' 

هل تقديم الخدمات الضريبية من قبل مدقق الحسابات يحسن من تقدير مصروف  "

  "الضريبة

هدفت الدراسة اإلى البحث في مدى تأ ثير الخدمات ال خرى الضريبية على اس تقلال 

دوره في حل للخدمات الضريبية و  المدققمدقق الحسابات وكذلك تأ ثير تقديم 

المنازعات بين مصلحة الضرائب والمكلفين ومساهمته في الوصول اإلى تقدير القيمة 

ليها ،الصحيحة للضريبة  :ومن أ هم النتائج التي توصلت هذه الدراسة اإ

ليس  المدققعلى الرغم من حظر بعض الخدمات الضريبية التي يقدمها  .1

 .الاس تقلاليةهناك أ ي دليل على أ ن تقديم مثل هذه الخدمات يهدد 

التي ل تتعامل مع مدقق الوحدات الإقتصادية تشير النتائج اإلى أ ن  .2

 .حسابات في الشؤون الضريبية لديها منازعات مع مصلحة الضرائب

التي تتعامل مع مدقق الحسابات في الخدمات الوحدات الإقتصادية اإن  .3

في عرض تقديرات للنفقات الضريبية في قوائمها  أ كبرالضريبية لديها دقة 

 المالية.

 

 الإطار النظري للبحث .2

 ة في اقليم كردس تانالتطورات الضريبي 2.1

قليم كوردس تان الصادر في  نه تم تكليف 2020كانون الثاني  10وفقاً لبيان حكومة اإ ، فاإ

قليم  % من شركات الإنترنت والإتصالت20المديرية العامة للضرائب بتحصيل  في اإ

لزامها بدفع ضريبة مبيعاتها، حالها حال  الوحدات الإقتصادية كوردس تان، ووضع مبادئ اإ

لزامها بدفع تلك الضريبة، ووضع مبادئ  ال خرى في باقي ال جزاء من العراق التي تم اإ

لزام  العاملة في مجال التصالت، بدفع ضريبة المبيعات مقابل الوحدات الإقتصادية اإ

قليم كوردس تان، اإلى جانب القطع المباشر للضريبة النقدية من تقديم خدماته ا ضمن اإ

حيث يمكن فرض رسوم على بعض السلع والخدمات العامة، . موظفي القطاع الخاص

اعتماداً على اس تهلاك هذه الخدمات مثل )التصالت والمياه والنقل(، كما أ ن هناك 

نها غير مرغوب فيها ل س باب اجتماعية سلع يمكن للدولة أ ن تفرض ثمنها ورسوماً لها، لك

أ و س ياس ية كالتعليم والصحة حيث يتم دفع هذه الخدمات من خلال خزانة الدولة 

 (.Ahmed & Massoudi, 2018)تمول من خلال الضرائب( )

قليم كوردس تان، كلفت لجنة قانونية تابعة لمجلس الوزراء  البيان أ ضاف أ ن حكومة اإ

لزام شركات للقيام بالقطع المباشر للضر  يبة النقدية من موظفي القطاع الخاص، واإ

حراسة النفط والغاز بدفع الضريبة، اإضافةً اإلى وزارات المالية والاقتصاد والمديريات 

العامة للضرائب والعقارات الحكومية والداخلية والثروات الطبيعية، لوضع مبادئ 

لزام شركات الحماية الخاصة بالنفط والغاز بدف ع الضريبة المس تحقة، اإلى الاس تلام واإ

 .جانب أ لية مناس بة لس تلام ضريبة الس يارات الخاصة

قليم كوردس تان، كل من وزارات المالية والاقتصاد والمديرية العامة  وكلفت حكومة اإ

للضرائب والعقارات الحكومية والتجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار، بتقييم تلك 

قليم كوردس تان، وفقاً للقانون وقواعد العمل المشاريع التي تم ترخيص عملها في اإ 

والاعفاء الجمركي، ليتم شملهم بالضريبة، حيث ستتم الاس تفادة في الوقت نفسه في 

حماية المنتوج المحلي، ووضع أ لية مناس بة ل خذ الوضع الاقتصادي لإقليم كوردس تان 

 Thabitكومة )بعين الاعتبار، وتحمل جزء من الالتزامات الاقتصادية المالية مع الح

& Jasim, 2019). 

وتضمنت الفقرة السادسة من القرارات، قيام المديرية العامة للاإحصاء في وزارة المالية 

والاقتصاد بالتنس يق مع ال طراف المعنية، لمتابعة تسلّم الرسومات من الهيئات 

 .والجمعيات، اإلى أ ن يتم وضع أ لية مناس بة، لتسلّم الرسوم من قبل الحكومة

تم تكليف وزارات المالية والاقتصاد والبلدية والس ياحة، بفرض الضريبة على  كما

وجاء ضمن القرارات، التي أ صدرتها حكومة  .الفنادق والمطاعم ذات ال ربع نجوم فما فوق

قليم كوردس تان، فرض ضريبة مس تحقة على  العاملة في مجال  الوحدات الإقتصاديةاإ

وتكليف وزارات النقل والتصالت والمالية  الإعلانات في القطاع الخاص والعام،

وحددت حكومة اقليم كوردس تان مدة   .والاقتصاد والبلديات والس ياحة بمتابعة ذلك

 .شهرين لإكمال اإجراءات تطبيق تلك القرارات

 

 المالية البيانات اإلى الحاجة 2.2

البحث  يقتضي الواجب فاإن الحديثة، الإقتصادات في للضرائب المتزايدة لل همية بالنظر

آت على خلال التأ كيد من الضرائب، لتنمية الممكنة عن الوسائل عطاء  ال عمال منشأ باإ

الثقة  جسور لمد ،الضرائب مصلحة في للعاملين دقيقة مالية وتقارير معلومات صحيحة،

وذلك  معهم، وبمهنية عال، أ خلاقي وبسلوك بشفافية، والتعامل المواطن والضريبة، بين
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على  الضرائب فرض س ياسة في للتوسع وكان ،المواطن الضريبية لدى الثقافة لرفع

يرادات من كمصدر وأ هميتها الدخل، اإلى  الحاجة خلق في ال كبر ال ثر الدول، مصادر اإ

اإحدى ( حيث أ صبحت المعلومات المحاسبية Raewf et al., 2021المالية ) البيانات

ل تركز فقط على الضوابط المالية  ال دوات ال ساس ية في المعلومات والتكنولوجيا التي

دارة ال داء حيث تم دمج نظم المعلومات  .ولكن أ يضاً أ نشأ ت تأ ثيراً هائلًا على قياس اإ

في التحقق من المعلومات المحاسبية  التكنولوجيا للمساعدةالمحاسبية في عصر 

 .(Al-Delawi & Ramo, 2020والاس تفادة منها )

 ،الضريبي بالإقرار المالية البيانات اإرفاق ضرورة تطلبت  القوانين الضريبية أ صبحت لقد 

والخصوصية، وتقوم نظم المعلومات المحاسبية بجمع  المساهمة العامة للشركات وخاصة

وتخزين ومعالجة البيانات المالية والمحاسبية المس تخدمة من قبل صناع القرار لتتبع 

س تخدام  (.Al-Delawi, 2019وسائل تكنولوجيا المعلومات ) النشاط المحاس بي باإ

هما  أ ساسين شرطين توفر من لبد مس تخدميها، باحتياجات المالية البيانات تفي ولكي

(Al-Delawi, 2015)،  ،(:2012)العازمي 

الوثوق  يتم حتى بالمصداقية البيانات تلك توفرها التي المعلومات تتسم أ ن −

  .القرارات اتخاذ لدى والاعتماد عليها بها

تقييم  أ جل من عام قبول على تحوز حتى للمقارنة قابلة المعلومات تكون أ ن −

جراء المالي مركزها على الوقوفو الوحدات الإقتصادية  أ داء  المقارنة واإ

 بموضوعية.  

 

 أ همية تدقيق الحسابات 2.3

يعد الفساد المالي أ حد أ هم العوامل المؤثرة في عرقلة عملية التطور في كافة المس تويات 

الاقتصادية والمالية والس ياس ية والاجتماعية والثقافية لعموم أ بناء المجتمع فهو يهدر 

الثروات والطاقات بالضافة الى ضياع الوقت كذلك تمثل انتهأكا للقوانين والانحراف 

جبات الرسمية لتحقيق مكسب مالي وشخصي، لذا يعُرف من خلال عن القيام بالوا

المفهوم الواسع بانه تعريض شرف الوظيفة وسمعتها ومهنيتها لنتقادات والاخلال يقيمها 

(Al-Nasrawi & Thabit, 2020.) 

 دوراً تلعب  التي الوظيفة بأ نها الاقتصادية الحياة في التدقيق الخارجي وظيفة اإلى وينظر

 المختلفةال طراف  بين المالية العلاقات في والضرورية المتبادلة على الثقة الحفاظ في كبيراً 

 ،(Massoudi, 2022تلك ال طراف ) حاجات تلبية من به تقوم المجتمع بما في

والبيانات  ال رقام بخصوص ومس تقل محايد فني رأ ي خلال من (،2011)مازون، 

دارة تعرضها التي المالية  نجد التدقيق من المس تفيدين بين ومن ،الإقتصاديةالوحدة  اإ

 على الدولة أ جهزة بعض الحكومية حيث تعتمد ( الهيئات2009الرفاعي، )الخطيب و 

 مراقبة من ال غراض، منها العديد فيالوحدات الإقتصادية  تصدرهاالتي  البيانات

 وهذه الضرائب،فرض  أ و للدولة الاقتصادية الس ياسات رسم أ و الاقتصادي النشاط

 لجنة بينت ( وقدAl-Delawi, 2019bوسليمة ) واقعية بيانات على تعتمد جميعا

 التدقيق المصلحة أ همية أ ن 2002 عام المعايير اإصدار للمحاس بين عند الدولي الإتحاد

 :(Massoudi & Fatah, 2021) ،(Thabit et al., 2020في ) تكون العامة

 السليمة. الإدارية القرارات وضع في يساعد −

للنظام  العادل التطبيق عند والكفاءة الثقة بناء في الضرائب خبراء يساعد −

 الضريبي.

وفعالية حيث أ ن الهدف الرئيسي ل ي  بكفاءة المؤسسات موارد اس تغلال −

نشاط اقتصادي هو تعظيم ال رباح مع الحد ال دنى من الضرر من حيث 

   الجوانب البيئية والاجتماعية.

 

 يبي والتدقيق المحاس بيالتدقيق الضر  2.4

اإن  حيث المالية، البيانات على استنادهما في الضريبي بالتدقيق المحاس بي التدقيق يرتبط

الإقرار  ضمن المقدمة المالية القوائم صحة من يتحققان والمدقق مراقب الدخل كل من

التدقيق  ل ساليب مراقب الدخل اس تخدام فاإن وبالتالي ،المكلفين من الضريبي المقدم

 وتحقق ضريبياً، الوحدة الإقتصادية التزام مدى من للتأ كد ومحلياً، عليها دولياً  المتعارف

 ،(Thabit, 2021التحقق ) وتحديد تاريخ للضريبة، الوحدة الإقتصاديةواقعة 

الالتزام  مقدار فتحديد التطبيق، الواجب القانونالى  ( بالإضافة2007)خوري، 

 عن والكشف من الحد في المساهمة وبالتالي الضريبيتدقيق ال  عملية جودة اإلى يؤدي

 (.2008)ذنيبات،  ،(Jasim & Raewf, 2020الضريبي ) التهرب

 ،العمليتين كلتا على تطبيقها يتم التي والقواعد المعايير في الاختلاف أ وجه تتمثل ولكن

الضريبي  التدقيق بينما ،عليها المتعارف الدولية التدقيق لمعايير يخضع فالتدقيق المحاس بي

ولقوانين  الضريبي، الفحص ومعايير المحاس بي، التدقيق لمعاير )الفحص الضريبي( يخضع

أ نه  التدقيق، لممارسة الدولية اللجنة مذكرات في جاء قد أ نه ذكره، الجدير الضريبة ومن

الخدمات  على ملائماً ذلك كان متى الدولية، التدقيق معايير اإمكانية تطبيق يجوز

 120 رقم للتدقيق الدولية الوثيقة نصت حيث ،المدققون للعملاء يقدمها التي ال خرى

يتم  كذلك ،المالية البيانات تدقيق عند الدولية للتدقيق المعايير تطبيق أ نه "يتم على

العلاقة"  ذات والخدمات تدقيق المعلومات عند الضرورة، حسب تكيفها بعد تطبيقها

 (.2009)لطفي، 

 

  التدقيق معايير 2.5

تمثل المعايير مجموعة من القيم والمثل والاجراءات التي تخص مهنة معينة، كما وتشير الى 

المعايير الاخلاقية والسلوكية والتنظيمية المطلوب اتباعها من قبل افراد العمل 

 (.2020 ،وأآخرون)المعاضيدي 

 العامة )الشخصية(: المعايير 2.5.1

 مهنة سيزاولون لمن الذاتي أ و الشخصي، بالتكوين تتعلق المعايير من مجموعة وهي

 :يلي كما المعايير وهذه الشخصية، المعايير البعض عليها أ طلق هنا ومن التدقيق،

 والعملي: العلمي التأ هيل 2.5.1.1

تمام أ جل من الملائمة المهنية والكفاءة العلمي، التأ هيل المدقق يمتلك أ ن يجب عملية  اإ

 والإحصاء مثل المحاس بة بعلوم، صلة على يكون أ ن المدقق يحتاج كما ،التدقيق

 موظفيها أ ن لضمان ببرنامج تحتفظ أ ن مكاتب التدقيق على لذلك ،والقانون والاقتصاد

 (.Arens, 2014والتدريب ) المس تمر التعليم طريق عن المهنية الكفاءة علىيحافظون 

 الحياد أ و الاس تقلال 2.5.1.2

الحقيقة  في اس تقلال يتطلب الحساباتمدقق  اس تقلال أ ن اإلى الدراسات تشير

الضروري  من فليس وموضوعياً، ظاهريًا، مس تقلا يكون أ ن يجب أ ي أ نه والمظهر،

نما فقط، بمسؤولياته الاضطلاع في الاس تقلال على اتجاه المدقق يحافظ أ ن المهم  من واإ
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ن   حيث الاس تقلال، ذلك توافر في الضريبية والمكلفون الإدارة تثق أ ن أ يضا كلا  اإ

عندما  الجوهر، في أ و الحقيقة، أ و في الواقع الاس تقلال ويحدث هامان الاس تقلالين

أ ي  ،مراحله كافة في  التدقيق عند أ داء متحيز غير اتجاهٍ  على الحفاظ من المدقق يتمكن

الذهن  صفاء من حالة أ و أ و العقلية، الفكرية، ال مانة يمثل الحقيقة في الاس تقلال أ ن

جراء للمدقق تسمح التي الحكم  على تؤثر قد أ ي ضغوط دون التدقيق عملية باإ

 ،القاضيالمهني ) وممارسة الشك وموضوعية، بنزاهة، بالعمل له تسمح أ و له، الشخصي

 الآخرين ومدارك تفسيرات، خلال من المظهر في الاس تقلال يحدثبينما  (.2008

 يبدو المدقق بأ ن الآخرين اعتقاد من ينتج وهذا (،IFAC, 2015لذلك الاس تقلال )

 مع مصالح أ و التزامات، أ ية من متحرراً  يكون أ ن يجب المدقق فاإنولهذا  ،مس تقلا لهم

 الجوهرية والظروف الوقائع، عن هو الابتعاد الشكل، حيث من المكلف فالس تقلال

 الضريبي للمدقق والموضوعية النزاهة، على التأ ثير تم قد أ نه يسُ تخلص منهاقد  التي

  .(Massoudi & Ahmed, 2021) ،(2009)المجمع العربي للمحاس بين القانونين، 

 ) المعقول المهني الواجبة )الحذر العناية 2.5.1.3

 ،النهائيالتقرير  وضع عملية وفي التدقيق عملية في الواجبة العناية بذل المدقق على

 تقرير وموضوعية الإثبات، أ دلة وكفاية العمل، أ وراق اكتمال تفرض العناية وهذه

 اإلى يصل أ ن منه يتوقع ل ولكن ،الإهمال كمهني المدقق يتجنب أ ن يجب كما ،الفحص

ذ أ   الحالت. كافة في الحكم المثالي  النية حسن هو هنا الضريبي المدقق به يتعهد ما ناإ

 عن الضريبية الإدارة أ مام مس ئول يكون أ نه الخطأ ، كما في الوقوع عدم وليس وال مانة

 عملية في خطئه عن تنتج خسائر أ ية عن ال مانة، ول وعدم النية وسوء الإهمال،

 .الضريبي التقدير

 الميداني العمل معايير 2.5.2

 التدقيق عملية أ ثناء بها الالتزام المدقق على يجب التي المعايير الفرع هذا يتناول

جراء والإشراف، الميداني، كالتخطيط،  ،الداخلي والضبط الرقابة، لنظام شامل تقييم واإ

 .النهائي تقريره لتدعيم الكافية والبراهين على ال دلة، والحصول

 طالتخطي 2.5.2.1

جراءاته  التدقيق لعملية المحكم التخطيط على يعتمد الناجح التنفيذ أ ن فيه كل ش مما واإ

القوائم  أ ساس على يبنى الذي التدقيق بعملية أ ساساً  التخطيط ويرتبط هذا المختلفة

ال مور  ضمن التفصيلي ومن التدقيق خطة تنفيذ مدى تبين التي العمل وأ وراق المالية،

ال ساليب من  تعد التي التحليلية الإجراءات الرئيسي التخطيط عملية في أ يضا الهامة

من  تمكنه ل نها التدقيق وتنفيذها، عملية بتخطيط القيام عند للمدقق والمساعدة الفعالة،

وتفيد  تقبل المقارنة. التي العلاقات دراسة بوساطة جديدة معلومات على الحصول

 ،المكلف فهم أ عمال في للتدقيق الرئيسي التخطيط عملية في التحليلية الإجراءات

 .(AICPA, 2006)ونطاقها  وتوقيتها، الضريبي، التدقيق اإجراءات طبيعة وتحديد

 الوحدة الإقتصادية في الموجود الداخلي الضبط نظام وتقييم دراسة 2.5.2.2

نطاق  ليحدد وذلك وتقييمه، المطبق، الداخلي الضبط نظام دراسة المدقق على يجب 

ن عليها تشملها أ ن يجب التي الاختبارات ومدى عملية التدقيق عائد  النطاق تحديد واإ

 .(IIA, 2017)المهني  حكمه ودرايته وفطنته، المدقق، لتقدير

ن الرقابة  دراسة في تتجلى رئيسة، انطلاق نقطة من تبدأ   المهنية بواجباته المدقق قيام واإ

عداده في عليه الذي يرتكز ال ساس الداخلية الرقابة وتعد وتقويمها، الداخلية،  لبرنامج اإ

 بها. س يقوم التي الاختبارات لكمية تحديده وفي التدقيق،

 الإثبات: وقرائن أ دلة 2.5.2.3

يعتمد  ما كل على تش تمل جميعها لكنها الدليل، مفهوم تناولت التي التعريفات تعددت

 ،البرهان تقدم وهي عليه، متنازع موضوع عن معين حكم اإلى الفرد للوصول عليه

صدار السليم، الاعتقاد في تكوين المساهمة وبالتالي  على القائم المطلوب الحكم واإ

 فال دلة. وصلاحيتها وملائمتها ال دلة وهي كفاية لل دلة شروط ويوجدموضوعية  أ س باب

 المكلف لدى الداخلية الرقابة تكون وأ يضا عندما ،الداخلية ال دلة من أ قوى الخارجية

ليها التوصل يتم التي ال دلة تكون فعّاله، ليها ينظر ول عليها، ويعتمد ،بها موثوقاً اإ  أ نها اإ

 ضعيفة. أ دلة

 

 الدراسة الميدانية .3

 الدراسة وعينة مجتمع 3.1

 تم في أ ربيل ولقد مراقبي الدخل في مديرية ضريبة أ رباح الشركات الدراسة مجتمع يشمل

 ،%93.75وبنس بة اإسترداد بلغت  منها 45 استرجاع وتم اإستبانة 48 عدد توزيع

وللتحقق من مقدار  اإستبانة 45 هو للتحليل الخاضعة الإستبانات يكون عدد وبذلك

الاتساق الداخلي ل داة الدراسة اس تخدم معامل أ لفا كرونباخ لإجابات عينة الدراسة 

ذ بلغ هذا المعاملليها بعد توزيع الاستبانة عليهم التي تم الحصول ع وهي قيمة  0.786 اإ

 .مقبولة

 

 ئية المس تخدمة في تحليل البياناتال سلوب وال دوات الإحصا 3.2

آراء المس تجيبين التي انبثقت عن أ س ئلة  بهدف عرض نتائج الدراسة ووصف اإجابات وأ

المتمثلة في بعض مقاييس ، تم الاعتماد على عدد من ال ساليب الإحصائية الاستبانة

النزعة المركزية ومقاييس التشتت، فضلًا عن الاس تعانة بالبرنامج الإحصائي المعروف 

 :زمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وتتمثل تلك ال ساليب في( اختصاراً لحSPSSبـ )

 Arithmetic Mean  (AM) الحسابيالمتوسط  −

 Standard Deviation (SD)الانحراف المعياري  −

 T test – On Sample (T)الواحدة للعينة  Tاختبار  −

 

  تحليل نتائج الدراسة ومناقش تها 3.3

ليها من وجهة نظر أ فراد عينة الدراسة توضح الجداول  ،التالية النتائج التي تم التوصل اإ

 :كما يليو  والتي على اساسها تم اإختبار فرضيات الدراسة

 اإختبار الفرضية ال ساس ية الاولى 3.3.1

 1جدول 

 الاولى الفرضية نتائج التحليل الإحصائي لفقرات

ل يرفض مراقب الدخل الاعتماد على البيانات المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني ك ساس 

 لتقديره للمادة الخاضعة للضريبة

 ت الفقرة T SD AM الدللة

0.000 26.87 1.02 4.06 
بداء رأ ي يخالف حقيقة ما تتضمنه  اإ

 .التدقيقالبيانات المالية محل 
1 

0.000 19.56 1.31 3.39 

ل يساعد المحاسب القانوني في تقديم البيان 

ضريبي على أ ساس ما تظهره دفاتر ال

 حسابات المكلفو 

2 
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0.000 18.36 1.20 3.31 

التوقيع على تقارير عن حسابات ختامية 

من قبله أ و من قبل وميزانيات لم تراجع 

 .موظفيه

3 

0.000 20.07 1.34 3.56 

ل يساعد المحاسب القانوني في الإفصاح 

عن جميع أ نشطة المكلف التي تخضع 

 .للضريبة

4 

0.000 19.51 1.39 3.60 

يساعد المحاسب القانوني المكلف في تقديم 

فواتير أ و وثائق مزورة بقصد تقليل 

 .ال رباح

5 

0.000 16.37 1.43 3.54 

ل يساعد المحاسب القانوني المكلف في 

تقديم دفاتر أ و مستندات حقيقية تعكس 

 .الوضع الصحيح للمكلف

6 

 المعدل الكلي للفرضية 3.58 0.98 26.13 0.000

 

ومس توى  الجدولية Tأ كبر من قيمة (26.13) المحسوبة Tاإن قيمةف ،1 لجدولوفقاً 

ل يرفض مراقب "لذلك نرفض الفرضية العدمية   0.05وهو أ صغر من  0.000الدللة

الدخل الاعتماد على البيانات المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني ك ساس لتقديره 

يرفض مراقب الدخل الاعتماد "أ ي  ،نقبل الفرضية البديلةو  "للمادة الخاضعة للضريبة

اس لتقديره للمادة الخاضعة على البيانات المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني ك س

 ."للضريبة

 الثانية ال ساس ية اإختبار الفرضية 3.3.2

 2جدول 

 الثانيةنتائج التحليل الإحصائي لفقرات الفرضية 

 ل تؤثر اس تقلالية المحاسب القانوني في رفض البيانات

 ت الفقرة T SD AM الدللة

0.000 23.33 1.15 3.91 
 عدم تحديد أ تعاب المحاسب القانوني من

 .قبل المكلف الضريبي
7 

0.000 19.70 1.27 3.37 
قرابة بين  أ و عائليةعدم وجود علاقات 

 .المحاسب القانونيالمكلف الضريبي و 
8 

0.000 18.50 1.18 3.25 
عدم قبول الهدايا المقدمة من المكلف 

 .الضريبي من قبل المحاسب القانوني
9 

0.000 19.58 1.33 3.66 
القانوني من قبل عدم تعيين المحاسب 

 .المكلف الضريبي
10 

0.000 20.17 1.36 3.70 

لجمع بين عدم قيام المحاسب القانوني با

تقديم خدمات تدقيق حسابات المكلف و 

 .استشارية له

11 

0.000 17.83 1.47 3.68 
عدم عزل المحاسب القانوني من قبل 

 .المكلف الضريبي
12 

 للفرضيةالمعدل الكلي  3.59 0.95 26.84 0.000

 

ومس توى  الجدولية Tأ كبر من قيمة (26.84) المحسوبة Tاإن قيمةف ،2 لجدولوفقاً 

ل  تؤثر عدم  "لذلك نرفض الفرضية العدمية   0.05وهو أ صغر من  0.000الدللة

 ،نقبل الفرضية البديلةو  "رفض البيانات المالية المدققة اس تقلالية المحاسب القانوني في

 ."اس تقلالية المحاسب القانوني في رفض البيانات المالية المدققة تؤثر عدم" أ ي

 الثالثةاإختبار الفرضية ال ساس ية  3.3.3

 3جدول 

 الثالثةنتائج التحليل الإحصائي لفقرات الفرضية 

آداب العمل المهني في رفض البيانات المالية عدم التزامل يؤثر   المحاسب القانوني بأ

 ت الفقرة T SD AM الدللة

0.000 27.08 1.02 4.02 
بذل العناية المهنية المناس بة في تنفيذ مهمة 

بداء رأ يه حولها  .فحص البيانات واإ
13 

0.000 19.96 1.27 3.43 

يتجنب المحاسب القانوني الإعلان عن 

نفسه والخدمات التي يقدمها بصورة تلحق 

 .الضرر بالمهنة وتسيء اإلى الآخرين

14 

0.000 20.40 1.24 3.37 
احتراف التجارة أ و الصناعة أ و أ ي  عدم

 .مهنة أ خرى غير مهنة المحاسب القانوني
15 

0.000 18.51 1.32 3.68 

سب القانوني على كتمان يحرص المحا

المعلومات التي يطلع عليها خلال ال سرار و 

ل يصرح بها ل ي طرف عدا و عمله،

 .الجهات التي يوجب القانون تقديمها لها

16 

0.000 19.12 1.37 3.74 

يعمل المحاسب القانوني على جمع أ دلة 

ثبات كافية وملائمة من شأ نها أ ن  وقرائن اإ

بداء رأ يه في  تكون أ ساسا معقولً لإ

 .التدقيقالبيانات المالية محل 

17 

0.000 17.75 1.44 3.56 

عدم عرض خدمة مهنية أ و تقديمها مقابل 

أ تعاب تتوقف على ما يتبين من النتائج بعد 

 .هذه الخدمةأ داء 

18 

 المعدل الكلي للفرضية 3.63 0.97 26.76 0.000

 

الجدولية ومس توى  T ( أ كبر من قيمة26.76المحسوبة ) T فاإن قيمة ،3وفقاً لجدول 

 عدم التزامل يؤثر لذلك نرفض الفرضية العدمية " 0.05 وهو أ صغر من 0.000 الدللة

آداب العمل المهني في رفض البيانات المالية  ،ونقبل الفرضية البديلة" المحاسب القانوني بأ

آداب العمل المهني في رفض البيانات المالية عدم التزامؤثر يأ ي "  ".المحاسب القانوني بأ

 والتوصيات النتائج .4

 النتائج 4.1

 بصفة التدقيق لمهنة الفقري العمود بمثابة الحسابات مراجع اس تقلال يعتبر .1

 تبين كما وحمايته، الحياد هذا لتدعيم ماسة الحاجة أ صبحت عامة وبالتالي

 المحاسب اس تقلالية تواجه التي العقبات والتهديدات من الكثير وجود

 ال تعاب، باتجاه تحديد المحاسب القانوني على المكلف ضغوط مثل القانوني

قامة  ذات هدايا قبول أ و ،والوحدة الإقتصادية المدقق بين مالية علاقات واإ

 .المكلف من أ همية

آداب يعتبر التزام المحاسب القانوني وقواعد .2  العمل المهني من العوامل وأ

 بذل العنايةلة الإثبات اللازمة و المؤثرة خاصة قيام المحاسب القانوني بجمع أ د

بداء الرأ ي فيهاالمهنية اللازمة لفح  .ص البيانات قبل اإ

 

 التوصيات 4.2

 :يوصي الباحثان بال تي السابقة النتائج ضوء في

 خلال من الإمكان بقدر ودعمها الحسابات، مراجع اس تقلالية على المحافظة .1

 هذه على التأ ثير عدم خلالها من يتم التي الضوابط والمحددات وضع
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 الاس تقلالية مثل:

 ذلك يترك وأ ل تحديد ال تعاب، لكيفية وعلمياً  مناس باً  نظاماً  فرض −

 الطرفين المكلف والمحاسب القانوني. بين للمساومة

 أ ن يتم التعيينو  أ ن يكون هناك كتاب تكليف عن طريق نقابة المحاس بين −

 المكلف عن طريق نقابةت بين المحاسب القانوني و حل الخلافاوالعزل و 

 المحاس بين القانونين.

 الاسترشاد يتم لتكون أ ساساً  المهنة وسلوكيات وأآداب قواعد تبني ضرورة .2

 محاولة وخاصة المحاس بين القانونين، بين المهنية غير المنافسة تقليصبه و 

  .جدد عملاء جذب ال تعاب لمحاولة تخفيض

 ذلك مناسب القانوني في حال مخالفته و تفعيل العقوبات المترتبة على المح .3

 خلال:

نشاء  −  العقوبة التي تس تحقها اإن كانت أ دبية أ و مادية .و  جدول بالمخالفاتاإ

 .نقابة المحاس بين القانونين في اإحالة المحاسب القانوني اإلى القضاء تعزيز دور −

نشاء محاكم ضريبية مخ  − المكلف والدوائر تصة تفصل بين المحاسب القانوني و اإ

 المالية.

 تعمده لذلك.القانوني في حال تكرار مخالفته و سحب الشهادة من المحاسب  −

 المصادر
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